
 بيروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلـــف، نجيـــب ميقاتـــي الثلاثـــاء، أن 
الترتيبات والجهـــود باتت في ”الأمتار 
الأخيرة من مســـابقة تشكيل الحكومة“، 
في وقت تشير فيه مصادر لبنانية قريبة 
من المفاوضـــات أن الإعلان عن التركيبة 
الحكوميـــة لن يتجاوز مطلع الأســـبوع 

المقبل.
وقـــال ميقاتي فـــي مؤتمر صحافي، 
عقب لقائـــه رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في قصر الرئاسة شرقي العاصمة 
بيروت إن ”المشـــاورات تُستكمل، والنيّة 
عند الجميع بتشكيل الحكومة، لأنّ عدم 

التشكيل خطيئة بحقّ الوطن“.
عـــون  مـــع  ”الحـــوار  أن  وأضـــاف 
الحكومـــة  نـــرى  أن  ونأمـــل  إيجابـــي، 
قريبا“، فيما نفى أن تكون حقيبة وزارة 
الداخليـــة عقبة أمام تشـــكيل الحكومة، 
مشـــددا على أنـــه وهـــو والرئيس عون 

يعملان بجهد لإزالة كل العقبات.

ولقاء الثلاثاء بين ميقاتي وعون هو 
الـ11 بينهمـــا منذ أن كلفه الأخير في 26 
يوليو الماضي، بتشكيل حكومة لتخلف 
حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان 
دياب، التي اســـتقالت في 10 أغســـطس 
2020، بعـــد 6 أيـــام مـــن انفجـــار مرفـــأ 

بيروت.
وســـبق هذا التكليف اعتذار رئيس 
تيار المستقبل ســـعد الحريري، عن عدم 
استكمال مهمة تشـــكيل الحكومة جراء 
خلافات مع عـــون حول توزيع الحقائب 

الوزارية.
وتُشير مصادر سياسية لبنانية إلى 
أن الإيجابيّـــة الحكومية كانت لافتة في 
اللقـــاءات الأخيرة بين عـــون وميقاتي، 
كاشـــفة أن التوزيع الطائفـــي للحقائب 
انتهى، وهناك انفتاح كبير على اختيار 
الأســـماء، إذ إن أي طرف لـــم يبد تعنته 
بشـــأن الأســـماء، وهو أمر خلـــق راحة 
خلال التفاوض الذي اقترب من النهاية.
وهنـــاك بعض النقاط حـــول توزيع 
الحقائـــب علـــى الكتل النيابيـــة لا تزال 
عالقـــة، ولكـــن إمكانيـــة حلّها ســـهلة، 

فالعقبات الصعبة قد حُلّت.
وكان ميقاتي أعلن في وقت ســـابق 
عن مســـودة تشكيلة حكومية قدّمها إلى 

عون قال إنه يمكن البناء عليها.

وتشـــير المســـودة إلى الإبقـــاء على 
التوزيـــع الطائفـــي نفســـه المعتمد في 
الحقائب الســـيادية، الأمـــر الذي يثبت 
إبقاء حقيبـــة الداخليـــة والبلديات في 
يد شخصية ســـنية واســـتمرار حقيبة 
المـــال عند الشـــيعة، مـــن دون أن تكون 
من نصيـــب مدير العمليـــات المالية في 
مصرف لبنان يوســـف خليـــل، وهذا ما 
يشـــدّد عليه عون تحت ذريعة أنّ الرجل 
قـــد يخضـــع للتحقيق معه عنـــد إجراء 
التدقيق المالي فـــي البنك المركزي، فيما 
حسمت حقيبة العدل لجهة أن تبقى من 

حصة الرئيس عون.
علـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
المفاوضـــات أنـــه تم أيضـــا اســـتكمال 
التفاهم على الوزارات الخدماتية بعد أن 
صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليـــد جنبلاط الأســـبوع الماضـــي بأنه 
كلّف الرئيـــس ميقاتي باختيار الحقيبة 

الوزارية التي يمثلها الدروز.
وأشـــارت ذات المصادر إلـــى أنه تم 
التوافـــق على إســـناد حقيبـــة التربية 
للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده 
جنبلاط فيما هناك توجّه لإســـناد وزارة 

الاتصالات إلى تيار المردة.
السياســـية  الانفراجـــة  وتأتـــي 
المرتقبـــة عقب ضغوط دولية مارســـتها 
كل مـــن الولايات المتحدة وفرنســـا على 
الفرقـــاء السياســـيين، لإخـــراج مســـار 
تشـــكيل الحكومة من دوامـــة العراقيل 
والشـــروط التعجيزيـــة التـــي طرحهـــا 
رئيس الجمهورية في بداية المشـــاورات 
للاســـتئثار بحصة وازنة بالحكومة، ما 

أدى إلى تعثر التشكيل.
وأبلـــغ الجانـــب الفرنســـي الفرقاء 
السياسيين بأن مســـألة فرض عقوبات 
على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني 
رئيس الجمهورية شـــخصيا هذه المرة، 
وأن الوضـــع اللبنانـــي لم يعـــد يحتمل 
التعطيل على حساب معاناة اللبنانيين 
المتفاقمـــة علـــى وقع أزمات مســـتفحلة 

آخرها أزمة رفع الدعم عن المحروقات.
ووجه رؤســـاء وزراء سابقون، بمن 
فيهم ميقاتي تحذيرات للرئيس ميشـــال 
عون من مغبة التأخير في تسهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية مسؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومة جديدة تكـــون مهمتها 
الأساسية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
ويزيد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءًا في بلـــد يعاني منذ نحو 
عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
مـــا أدى إلـــى انهيـــار مالي ومعيشـــي 
وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.

توزيع الحقائب الوزارية 
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 الخرطــوم - يســــير رئيــــس الحكومة 
علــــى  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــودانية 
مجموعة مــــن الخطوط المتوازيــــة لعبور 
المرحلــــة الانتقاليــــة، ويحــــاول تقويــــض 
مــــن  بالدولــــة  تحيــــط  التــــي  الأزمــــات 
خــــلال توســــيع أطــــر التفاهــــم مــــع قوى 
سياســــية مختلفــــة ليوقــــف التحفظــــات 
على مبادرته لتســــوية المشــــكلات، والتي 
تفتقر جوانبها لآليات تســــتطيع مجابهة

 التحديات.
وأعلــــن حمــــدوك الأحد تشــــكيل آلية 
وطنيــــة لمتابعة مبادرته التــــي أطلقها في 
الثانــــي والعشــــرين مــــن يونيــــو الماضي 

بهــــدف حــــل الأزمــــة الوطنيــــة والانتقال 
الديمقراطي بالبلاد.

وتضــــم الآليــــة ســــبعة محــــاور هي: 
والعســــكري،  الأمنــــي  القطــــاع  إصــــلاح 
وتفكيك  والســــلام،  والاقتصاد،  والعدالة، 
نظــــام الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير 
ومحاربة الفســــاد، والسياســــة الخارجية 
والســــيادة الوطنيــــة، وتشــــكيل المجلس 

التشريعي.
ومــــع أن تشــــكيل الآليــــة جــــاء بعــــد 
سياســــية  مكونــــات  مــــع  مشــــاورات 
ومجتمعية واسعة لتحقيق توافق وطني 
عريــــض يضمــــن نجاحهــــا، إلا أن بعض 

القوى الســــودانية أبدت ممانعات عليها، 
مــــا جعــــل مصيرهــــا معرضا للفشــــل لأن 

الانقسام عليها وحولها كفيل بوأدها.
وكان رئيــــس الحكومــــة قــــد وعد بأن 
يتم الدفع خلال شهرين بمقترحات عملية 
ممكنــــة التنفيــــذ بشــــأن محــــاور المبادرة 
الســــبعة، وضاعف عدم توضيح الآلية من 
الغموض الحاصل ودفع البعض للإعلان 

صراحة على معارضتها.
وأعلن حاكم إقليــــم دارفور مني أركو 
منــــاوي الاثنين اعتذاره عن المشــــاركة في 
مبــــادرة حمدوك في تغريدة على حســــابه 
الشــــخصي على تويتر، حيث  ورد اســــمه 
ضمن آليــــات تنفيــــذ المبــــادرة، ووصفها 
بأنهــــا ”جــــاءت علــــى هــــوى مستشــــاره 
السياسي، لذلك أشكر رئيس الوزراء على 

ثقته وأعتذر عن أن أكون جزءاً منها“.
ويــــدور خــــلاف منذ فترة بــــين مناوي 
السياســــي  المستشــــار  عرمــــان  وياســــر 
لرئيــــس الحكومــــة، نائب رئيــــس الحركة 
الشــــعبية – شــــمال جناح مالــــك عقار، ما 
جعــــل الأول يتخــــذ خطــــوة التحفظ على 
المبادرة والتلميح للتشــــكيك في جدواها، 
وهي إشــــارة على صعوبة التحديات التي 
تواجههــــا بين القوى السياســــية التي لم 

تتغلب بعد على جراحها الشخصية.
ســــبب  محليــــة  تقاريــــر  وأرجعــــت 
الاعتــــذار إلــــى أن مناوي دفــــع بمجموعة 
تضم ثمانية أشــــخاص لحمــــدوك بغرض 
ضمهم إلــــى الآلية الوطنية غير أنه فوجئ 

باستبعادهم.

كما أعلن ناظر الهدندوة محمد الأمين 
تــــرك اعتذاره عن آلية المبــــادرة لأنها، كما 
قال، تجمعه بقيادات مسار الشرق، واعتذر 
ناظر البني عامر علي دقلل لأنه تم إقصاء 
القبيلة من التمثيل السياسي بإقالة والي 
كســــلا صالح عمــــار، وتم التلويــــح بإقالة 

والي القضارف بشرق السودان.

وقــــال دقلــــل ”لا يمكننا المشــــاركة في 
آليــــة لمبادرة صــــادرة من رئيــــس الوزراء 
وفــــي ذات الوقت لــــم ينظر فــــي قضايانا 
التي وضعناها أمامه مكتوبة، وهي أولى 

بالحل“.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ظهــــر فيــــه والــــي القضارف 
ســــليمان علي مؤيدا للرئيس السابق عمر 
البشــــير، ما اضطر حمــــدوك إلى التلويح 

بإقالته، أو قيامه بتقديم الاستقالة.
ويحــــذر متابعون ســــودانيون من أن 
تتســــبب الطريقــــة التــــي تم بهــــا اختيار 
أعضــــاء الآليــــة المنوط بها تنفيــــذ مبادرة 
حمدوك في إجهاضهــــا، ووصفت من قبل 
البعــــض بأنها ”غير متوازنة في التمثيل“ 
وجمعت من هم على طرفي نقيض ما يعوق 

الاصطفاف الوطني.

وأصبحــــت المبــــادرة المنــــوط بهــــا لم 
الشــــمل وتخفيف حدة الاحتقــــان مصدرا 
للأزمــــات ما يحكم عليها بالفشــــل. ويبدو 
حمدوك كمن لا يفهم طبيعة التطورات التي 
تدور في بلاده، وأن تقديراته السياسية لا 

تتناسب مع الواقع وتعقيداته.
والشــــخصنة  التحــــزب  أن  ويبــــدو 
والمصالح الضيقة قد ارتفعت في السودان 
بصورة كبيرة ما جعل سوء النوايا يتقدم 
على حســــنها، وتتعطل المحاولات الجادة 
لتصويــــب الأوضاع في البــــلاد، ما يعني 
أن ثمة جهات راغبة في اســــتمرارها على 
مــــا هي عليــــه خوفا مــــن أن يفضي الأمن 
والاســــتقرار والسلام الشامل إلى تقليص 
المكاســــب التــــي تجنيهــــا بعــــض القوى 
مــــن الاختنــــاق الــــذي يخيم علــــى الفترة 

الانتقاليــــة والملابســــات التــــي تكتنفهــــا.
وأكد المحلل السياســــي الســــوداني خالد 
الفكي أن هناك مشكلات عميقة بين القوى 
التــــي تقف تحــــت مظلــــة إعــــلان الحرية 
والتغيير باعتبارها الحاضنة السياســــية 
للحكومــــة، وهــــو مــــا ينعكس علــــى قدرة 
رئيــــس الحكومة في إنــــزال مبادراته على 

الأرض.
وأشــــار لـ“العرب“ إلى أن هناك تباينا 
فــــي الآراء وفي الوســــائل المتعلقة بكيفية 
إدارة الفتــــرة الراهنــــة قد يهدد تماســــك 
مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويلقي بظلال 
ســــلبية علــــى أداء العمــــل التنفيذي الذي 
يقوده رئيــــس الوزراء وتســــبب في حالة 
إربــــاك تــــكاد تصل إلــــى الشــــلل التام في 

دولاب العمل العام للدولة.

لبنان على بعد أمتار 

من تشكيل الحكومة 

العتيدة

أجندات تتربص بالتسويات

الاستقالات تعصف باللجنة الملكية 

للتحديث السياسي في الأردن

خلافات القوى السياسية تعرقل مبادرة حمدوك لحل الأزمة السودانية

حسن البراري: مقترحات لجنة الانتخاب ستعيد إنتاج الوضع القائم

 عمــان - تعصف الاســــتقالات باللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــية في 
الأردن بعد شــــهرين مــــن تكليفها بتقديم 
توصيات لمشاريع قوانين تمهد لانتخابات 
برلمانيــــة وحيــــاة سياســــية ديمقراطيــــة 
في المملكــــة، ما يدعم توجــــس الكثير من 
الأردنيين من الأهداف الحقيقية لتشــــكيل 
هذه اللجنــــة والتي يرجحــــون أن هدفها 
امتصــــاص الغضــــب الشــــعبي لا وجود 
إرادة حقيقيــــة في الإصــــلاح خاصة بعد 

فشل تجارب سابقة.
الإصــــلاح  لجنــــة  رئيــــس  وانتقــــد 
السياســــي فــــي الأردن ســــمير الرفاعــــي 
الثلاثاء اســــتقالة العضو حسن البراري 
اعتراضا على صياغات مقترحة لقانوني 
الانتخاب والأحزاب تعمــــل عليها اللجنة 

التي تشكلت بقرار ملكي.
وهذه ثالث استقالة من اللجنة المكونة 
مــــن 92 عضــــوا بالإضافة إلــــى الرفاعي، 
ومهمتها ”تحديث المنظومة السياســــية“ 
في البلد الذي لا تتمتع فيه البرلمانات ولا 
الأحزاب بتأثيــــر كبير وتتألف الحكومات 
بقرار مــــن العاهل الأردني الملــــك عبدالله 

الثاني.

وقال الرفاعي في رســــالة وجهها إلى 
أعضــــاء اللجنة بعــــد اســــتقالة البراري 
”اطلعــــت علــــى الخبــــر أولا عبــــر بعــــض 
صفحــــات الفيســــبوك قبــــل أن تصلنــــي 

الاستقالة، التي نسبت فورا بقبولها“.
وأضــــاف رئيس الوزراء الأســــبق أن 
اختيار البــــراري عضوا فــــي اللجنة كان 
بتنســــيب منه ”رغبة في زيادة التنوع في 
لجنتنا“، غير أنه بدا نادما على اختياره، 
قائلا ”رغم التحذيــــرات الكثيرة بالعدمية 
ومن حتمية النتيجــــة التي حدثت اليوم، 
لكن كنت أعتقد أن حســــن الظن من جهة، 
وتغليــــب مصلحة الوطــــن من جهة أخرى 

سيكون هو الغالب لدى الجميع“.

ولم يفــــوّت الرفاعي الإشــــارة إلى أن 
البراري لم يشارك سوى في ثلاث جلسات 
من أصل 29 جلســــة عقــــدت حتى الآن مما 
يختص بمهمته، قائلا إن ”رأيه لا يقل عن 
آراء الآلاف مــــن الأردنيــــين الذين أكرمونا 

بمساهماتهم“.
وكان البراري كتب الاثنين في رســــالة 
أن  للرفاعــــي  وجههــــا  التــــي  الاســــتقالة 
”التوافــــق بشــــأن قانون الانتخــــاب يبدو 
أنــــه ذاهــــب باتجاه مقترحــــات لا تتوافق 
مع قناعاتي السياســــية. وهي مقترحات 
ستبعدنا عن الإصلاح السياسي المنشود 
الذي يســــتند إلى قيــــم المواطنة والعدالة 
الاجتماعية وســــتكرس الهويات الفرعية 

على حساب الهوية الوطنية“.
وبرّر البــــراري اســــتقالته بالقول إن 
”مقترحات لجنة الانتخاب ســــتعيد إنتاج 
الوضع القائم الــــذي لا يصلح للأردن في 

مطلع المئوية الثانية“.
ولفت إلى أن الأوراق النقاشية للملك 
عبداللــــه الثاني تحتــــوي كلّ ما نحتاجه 
من مضامــــين عصرية لتمكــــين الأردنيين 
سياســــيا وبشــــكل نتجاوز فيه الهويات 
الفرعية والولاءات الضيقة والمحصصات.
ورغــــم الكــــم الهائــــل من المشــــاورات 
واللقــــاءات، لــــم تحقــــق اللجنــــة الملكية 
للتحديث السياسي أي تقدم على مستوى 
بعهدتهــــا  المنوطــــة  القوانــــين  مشــــاريع 
قبل شــــهرين مــــن موعد رفــــع توصياتها 
النهائيــــة. وفشــــلت اللجنة إلــــى حد الآن 

فــــي تحقيق أي تقدم فــــي عملها، بل على 
العكس من ذلك أثــــارت تصريحات بعض 
أعضائهــــا ومقترحــــات قوانينهــــا جــــدلا 
واســــعا في الشــــارع الأردني، ما يضعها 
محل تشكيك خاصة أن مدة عملها تنتهي 

الخريف المقبل.
وفــــي وقــــت يراهــــن فيــــه شــــق مــــن 
الأردنيين على مخرجــــات اللجنة لتجاوز 
حالة الغليــــان المجتمعي، يرى آخرون أن 
اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب 

لا أكثر.
اللجنــــة  رئيــــس  يقــــدم  أن  وينتظــــر 
فــــي أكتوبــــر المقبل نتائج مشــــاوراته مع 
القــــوى السياســــية المختلفة فــــي البلاد 
للخــــروج بتوصيــــات لإحــــداث الإصلاح 
السياسي المنشود في المؤسسة البرلمانية 

والقانونية في المملكة.
ومازالــــت التســــاؤلات تطــــرح حــــول 
إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة 
التــــي بــــدأت اجتماعاتها مؤخــــرا ضمن 
لجــــان فرعيــــة تبحــــث قوانــــين الأحزاب 

والانتخاب وحرية التعبير.
وأعلنــــت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا 
أنها لم تنجز شيئا في مجال التوافق على 

قانون انتخاب عصري.
ويمثل القانــــون المنتظر أحــــد أركان 
الإصــــلاح السياســــي الذي يفتــــرض أن 
ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد 
من ســــلطات الملــــك وتقوم علــــى التمثيل 

الحزبي في البرلمان.

ويهــــدف عمــــل هــــذه اللجنة، حســــب 
ما هو معلــــن، إلى وضع إطار تشــــريعي 
يؤســــس لحيــــاة سياســــية نشــــطة تهيئ 
المجــــال لبرلمان قائم علــــى البرامج وليس 
برلمانــــا ”صوريّــــا“ هدفه تزكيــــة خطوات 

السلطة التنفيذية.
وتقول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
الوتيــــرة التي تســــير بها أعمــــال اللجنة 
تجعل من الصعــــب عليها الالتزام بالمهلة 
المحــــددة لعملهــــا، أي الخريــــف المقبــــل، 
محذرة من أن مسار الأمور يشي بأن عمل 
اللجنة قد يســــتغرق عدة أشهر، وهذا من 
شــــأنه أن يعــــزز مخاوف البعــــض من أن 
يكــــون الأمر متعمدا رغبــــة في امتصاص 
غضب الشــــارع من خلال الادعاء بوجود 
تمــــش إصلاحي هــــو ليس موجــــودا في 

الواقع.
ويثيــــر بطء اللجنــــة الملكية للتحديث 
السياســــي في الأردن تســــاؤلات بشــــأن 
الحــــدود التي يمكن أن تصــــل إليها هذه 
الإصلاحات على ضوء التجارب السابقة 

المخيبة للآمال.
بالوقوف  الأردنــــي  العاهــــل  وتعهــــد 
شــــخصيا على مخرجــــات عمــــل اللجنة 
واتهم مؤخرا أطرافا لم يســــمها بمحاولة 

عرقلة عمل اللجنة.
ويراهــــن الملــــك عبداللــــه الثاني على 
لجنــــة التحديــــث السياســــي لامتصاص 
غضــــب الشــــارع الأردنــــي الــــذي يطالب 

بإصلاحات سياسية وإدارية.

قبل شــــــهرين من المدة المحددة لرفع 
ــــــة الملكية  توصياتهــــــا، فشــــــلت اللجن
للتحديث السياسي في الأردن حتى 
الآن في تحقيق أي تقدم في عملها بل 
على العكس من ذلك تشــــــهد هياكلها 
تصدعــــــات واســــــتقالات متتالية، ما 
يعزز الشكوك بشأن أهداف تشكيلها 

غير المعلنة.

الإصلاح السياسي ليس سهلا

تماسك مرحلة 

الانتقال الديمقراطي 

مهدد

خالد الفكي

و

تتوجه أســــرة صحيفــــة العرب بأحــــر التعازي إلى الزميل حســــن
إسميك وأسرته الكريمة بوفاة والده المغفور له

 الحاج عبداالله محمد إسميك
ســــائلة الله عز وجل أن يتغمّده برحمته وأن يســــكن روحه فســــيح 

جناته.
إنا الله وإنا إليه راجعون

ندمت على اختيار 

حسن البراري عضوا 

في اللجنة

سمير الرفاعي

تعزية


